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خلاصة—هذا البحث يبحث في الجزم بـ "لم" و"لَمَّا", والجوازم التي تجزم فعلين.
الكلمات الافتتاحية: الشرط.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النحو، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الجزم بـ "لم" و"لَمَّا", والجوازم التي تجزم فعلين.
II. موضوع المقالة 
أولًا: جزم المضارع بـ"لَمْ", وجزمه بـ"لَمَّا":
مثال الجزم بلَمْ قوله تعالى: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: 3, 4], ومثال الجزم بلَمَّا قوله تعالى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 214].
وهذان الحرفان يشتركان في ست صفات، وتنفرد "لم" عن أختها بخمس صفات، وتنفرد عنها أختُها "لَمَّا" بأربع صفات. وفيما يلي تفصيل ذلك: 
الصفات المشتركة بين "لَمْ" و"لَمَّا":
تتفق لم ولما في أن كلًّا منهما حرف يختص بالمضارع, ويجزمه، وينفي معناه، ويقلب زمنَه إلى المضي، ويجوز أن تدخل عليه همزة الاستفهام مع بقاء الجزم به, فهذه ست صفات. 
ومن شواهد دخول همزة الاستفهام عليهما مع بقاء الجزم بهما قول النابغة الذبياني:
	                         عَلى حينَ عاتَبتُ المَشيبَ عَلى الصِّبا
	وَقُلتُ: أَلَمّا أَصحُ, وَالشَيبُ وازِعُ


وأصله في البيت مضارع صحا من باب نصر، وهو مجزوم بلما المسبوقة بهمزة الاستفهام، وعلامة جزمه حذف الواو.

أصل الصفات التي تنفرد بها "لم":
هي خمس صفات:
1- جواز مصاحبتها بالشرط.
2- جواز انقطاع نفي منفيها.
3- جواز الفصل بينها وبين مجزومها في الضرورة.
4- جواز إلغائها, وعدم الجزم بها. 
5- جواز النصب بها عند بعض العرب.
وفيما يلي تفصيل ذلك:
1- جواز مصاحبة "لَمْ" للشرط كما في قوله تعالى: {وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67], ولا يجوز: إن لما تفعل. وذكر النحويون في تعليل ذلك أمرين:
أولهما: أن "لَمْ" لنفي فعل، و"لما" لنفي قد فعل، فحُمل منفي كل على مثبته، فلما كان مثبت لم يفعل -وهو فعل- يصحب أداة الشرط نحو: إن فعل كذا حدَثَ كذا، جاز أن يقال: إنْ لم يفعل، ولما كان مثبت لَمَّا يفعل -وهو قد فعل- لا يصحب أداةَ الشرط؛ لأنه لا يقال: إنْ قد فعل؛ لَمْ يجز أن يقال: إن لما يفعل، وإنما لم يجز "إن قد فعل"؛ لأن "قد" تقتضي تحققَ وقوع الفعل وقرب زمنه من الحال، وأداة الشرط تقتضي احتمال وقوع الفعل وعدم وقوعه في المستقبل، فلما تنافيَا لم يجتمعَا.
الأمر الثاني ذكره العلامة الرضي: وهو أن "لَمَّا" فاصل قوي بين "إنْ" الشرطية وشبهها، وبين فعل الشرط الذي تدخل عليه لما، بخلاف "لَمْ" فهي فاصل غير قوي.
وكلام الرضي في هذا التعليل مبني على أمرين:
أولهما: أن لما حرف مركب من لم وما؛ فلهذا كانت فاصلًا قويًّا.
الثاني: أن عامل الجزم في نحو: "إِنْ لَمْ تَفْعَلْ" هو أداة الشرط؛ لسبقها وقوتها.
وجدير بالتنويه أن بعض النحويين يذهب إلى أن لَمَّا حرف بسيط لا مركب، وأن بعضهم يرى أن عامل الجزم في نحو: "إِنْ لَمْ تَفْعَلْ" هو لم؛ لأنها أولى بالعمل فيه؛ لقربها منه واتصالها به، ولقوتها باختصاصها بالدخول على المضارع، ولكونها هي الجازمة في نحو: إذا لم تهمل في واجبك فأنتَ من الفائزين، مع أنها في ذلك بطَلَ تأثيرها في قلب المضارع إلى الماضي، كما هو الحال مع إنْ ونحوها.
2- جواز انقطاع نفي منفي لَمْ، كما في قوله تعالى: {لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا} [الإنسان: 1], فالمعنى: لم يكن شيئًا مذكورًا فيما مضى، وقد كان شيئًا مذكورًا بعد ذلك، وتقول: لم يغادر زيد بلدَه حتى أتم الأربعينَ، وهذا معناه: انقطاع نفي المغادرة بعد ذلك، وذلك لا يجوز مع لما؛ لأن نفي منفيها يستمر إلى زمن التكلم، تقول: قَرُبَ الامتحان ولما أذاكر، ومعناه: انتفاء المذاكرة حتى زمن التكلم، فلا يجوز فيها انقطاعُ نفي منفيها. 
ومن شواهد "لما" قول الممزق العبدي:
	                                    فَإِن كُنتُ مَأْكولًا, فَكُن خَيرَ آكِلٍ 
	وَإِلَّا فَأَدرِكني وَلَمّا أُمَزِّقِ


وهذا معناه: انتفاء تمزيقه إلى زمن التكلم، فالنفي في منفي لَمَّا متصل بحال النطق.

ولهذا الفرق أجاز النحويون أن تقول: لم يكن ثُم كان؛ لجواز انقطاع نفي المنفي بلَمْ، ولم يجيزوا: لَمَّا يكن ثم كان؛ لأن المنفي بلَمَّا لا ينقطع نفيه حتى زمن التكلم, والصواب مع لَمَّا أن يقال: لَمَّا يكن وقد يكون.
3- جواز الفصل بين "لم" ومجزومها في ضرورة الشعر. ومن شواهد ذلك قول ذي الرمة:
	                                    فأَضحَتْ مَغَانِيهَا قِفارًا رُسومُها
	كَأَن لَم سِوى أَهلٍ مِنَ الوَحشِ تُؤهِلِ


فـ"تؤهل" مجزوم بلم، وقد فُصِلَ بينهما بقوله: "سِوى أهل من الوحش", ولا يجوز ذلك مع لما.
4- قد تلغَى "لم" فلا يُجزم بها؛ حَمْلًا على "ما" التي تنفي الماضي كثيرًا. وأنشد الأخفش على ذلك قول الشاعر: 
	                                    لولا فوارسُ من ذُهل وأسرتِهم
	يومَ الصليفاءِ لَمْ يوفونَ بالجارِ


ولم يخص ذلك ابن مالك بالضرورة، وخصه ابنُ عصفور بها، وذلك لا يحدث مع لَمَّا مطلقًا.
5- "لم" قد ينصب بها المضارع كما حَكَى ذلك اللحياني عن بعض العرب، ويحتمل ذلك قراءة أبي جعفر المنصور: "ألم نشرحَ لك صدرك" [الشرح: 1].

والجمهور على أن الفعل مؤكد بالنون الخفيفة، وأنه فُتِحَ لها ما قبلها، ثم حُذفت, والأصل: "ألم نشرحن", وهذا معناه أنهم لم يعتدوا بما حكاه اللحياني.
ما تنفرد به "لَمَّا" عن "لَمْ":
تنفرد لما عن لم بأربعة أمور؛ إجمالها:
1- جواز حذف مجزومها في الاختيار.
2- كون منفيها قريبًا من الحال.
3- كونه متوقعَ الثبوت.
4- الخلاف حول بساطتها أو تركيبها.

وفيما يلي تفصيل ذلك:
1- جواز حذف مجزومها في الاختيار نحو قولهم: قاربت المدينةَ ولما...، والتقدير: ولما أدخلها، فحذفوا الفعل المجزوم بلما. قال المصرح: وذلك لأنها لنفي "لقد فعلَ"، والفعل قد يُحذف بعد "قد" كقول الشاعر: 
	                                           أزف الترحل غير أن ركابَنا
	 لَمَّا تزل برحالها, وكأن قد


أي: وكأن قد زالت.
وقد جاء حذف مجزومها في الشعر, في قول أعرابي من بني أسد:
	                                          فجئتُ قبورَهم بدءًا, ولَمَّا
	فناديتُ القبورَ فَلَمْ يجبْنَه


والتقدير فيه: ولما أكن بدءًا أي: سيدًا، فحذف الفعل المجزوم بلما.
قال المرادي: الفعل بعد لما يجوز حذفه اختيارًا، وهو أحسن ما تخرج عليه قراءة: {وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ} [هود: 111], والقراءة التي ذكرها هي قراءة ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم، وهي بتشديد إنَّ وميم لما، ولها توجيهات عديدة؛ أيسرها ما ذكره ابن الحاجب في "أماليه" من أن لما في هذه القراءة جازمة حُذِفَ مجزومها، والتقدير: وإن كلًّا لما يهملوا أو لما يتركوا، بدليل تقدم ذكر السعداء والأشقياء ومجازاتهم.
وقال ابن هشام في (المغني): الأولى عندي أن يقدر: لما يوفوْها وسيوفوْنَها، ووجهه أمران:

أحدهما: أن بعده {لَيُوَفِّيَنَّهُمْ}, وهو دليل على أن التوفية لم تقع بعد وأنها ستقع.

والثاني: أن منفي لما متوقع الثبوت، والإهمال غير متوقع الثبوت.

وهذا الحذف مما تنفرد به لما, أما لم فلا يجوز حذف مجزومها إلا في الضرورة.
2- كون منفي "لما" متصلًا نفيه بزمن الحال وهو زمن التكلم، نحو: اشتعل رأسي شيبًا ولما أستقم، فالاستقامة في المثال منفية إلى زمن التكلم، واتصال النفي بزمن التكلم ليس لازمًا مع لم، ويدل على ذلك نحو قولنا: زيد لم يتعلم في طفولته وهو الآن عالم كبير، وقد يكون هذا حاصلًا بدلالة خارجة عن معنى لم، كما في قولنا: لم يسجد إبليس لآدمَ، فإن عدم سجوده مستمر إلى زمن التكلم، لكن هذا ليس مستفادًا من لم.
3- كون منفي "لما" متوقعَ الثبوت في المستقبل غالبًا، ومثال ذلك قولُه تعالى: {بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ} [ص: 8]؛  إذ المعنى: هم الآن ما ذاقوا العذاب وسوف يذوقونه، فَذَوْقهم له متوقع، وذلك مستفاد من لما، ومثل ذلك قوله تعالى: {وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات: 14) إذا المعنى: إلى الآن ما دخل الإيمان في قلوبكم وسوف يدخل. ولهذا قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: ما في لما من معنى التوقع دالٌّ على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد، وأما لَمْ فلا تقتضي ذلك، والعلة في ذلك أن لما لنفي "قد فعل" وهو مفيد للتوقع، بخلاف لَمْ فإنها لنفي "فعَلَ" ولا دلالةَ فيه على التوقع، وتوقع ثبوت المنفي مع لما غالبٌ لا لازمٌ، كما أن التوقع بـ"قد" كذلك؛ فلهذا إذا قال القائل: ندِمَ إبليس ولما ينفعه الندمُ، كان هذا من غير الغالب؛ إذ لا يُتوقع أن ينفع إبليسَ ندمُه. 
ومن أجل أن لما يغلب عليها التوقع, امتنع أن يقال: لما يجتمع الضدان؛ لِمَا في ذلك من الغلط؛ لأن الكلام حينئذٍ يدل على توقع حصول ما بعد لما، واجتماع الضدين محال؛ لأن من أحكام الضدين أنه لا يجوز اجتماعُهما، وتوقع المحال خطأ لا يجوز.

وإنما قلنا: في المستقبل؛ لأن توقع الثبوت بالنسبة للماضي تستوي فيه لم ولما، ومثاله قولك: ما لي قمتُ ولم تقم؟ أو ما لي قمتُ ولَمَّا تقمْ؟ لأن التعجبَ من عدم قيام المخاطب يشعِر بأن قيامَه كان متوقعًا عند المتكلم، وهذا التوقع في الماضي جائز فيهما، ومثال عدم التوقع قولك: لم يقم زيدٌ ولما يقم.
4- اختلاف النحويين في كون لما بسيطة أو مركبةً؛ فبعضهم يرى أنها مركبة من "لم وما" الزائدة، ويرى آخرون أنها بسيطة مثل لَمْ.
أوجه الاستعمال العربي لـ"لما":
لما لها في الاستعمال العربي ثلاثة أوجه:
أولها: أن تدخل على الفعل المضارع فتجزمَه وتفيد نفي معناها نفيًا مستمرًّا إلى زمن التكلم, ويطلق عليها في هذا الاستعمال "أخت لم" أي: نظيرتها في الصفات المشتركة بينهما.
الثاني: أن تدخل على الفعل الماضي لفظًا ومعنًى وتختص به، وتقتضي جملتين وُجِدَ مضمون الثانية منهما عند وجود مضمون الأولى، نحو قولنا: لما جاءني أخوك أكرمتُه، ونحو قوله تعالى: {وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ} [هود: 94], وتسمى لما هذه "لَمَّا الحينية", وبعض النحويين يسميها "حرف وجود لوجود", وبعضهم يسميها "حرف وجوب لوجوب".
وتسميتها "لما الحينية" مبنية على ما ذهب إليه ابن السراج والفارسي وابن جني وجماعةٌ من أنها ظرف بمعنى حين، وقريب منه ما ذهب إليه ابن مالك واستحسنه ابن هشام والأشموني من أنها ظرف بمعنى إذ؛ لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى جملة، فقد رجح الدماميني قول القائلين بحرفيتها وعلى رأسهم سيبويه, ومما رجح به هذا القول مجيء الجملة الثانية معها وقد تقدمتها "ما" النافية، أو "إذا" الفجائية، وهذان لا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما؛ مثال الأول قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ} [سبأ: 14], ومثال الثاني: {فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ} [الأنبياء: 12].
كذلك رجح هذا القول بإجماع النحاة على زيادة "أنْ" بعدها, كما في قوله تعالى: {فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ} [يوسف: 96] ولو كانت ظرفًَا والجملة بعدها في محل خفض بالإضافة، للزِمَ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بأنْ.

ومجيء جواب لما هذه فعلًا ماضيًا أو جملة اسمية مقرونة بـ"إذا" الفجائية محل اتفاق بين النحويين, والجمهور على أنه لا يكون جملة اسمية مقرونة بالفاء، وأجازه ابن مالك، واستدل له بقول الله -عز وجل-: {فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ} [لقمان: 32], والجمهور على أن الجواب في الآية محذوف، وتقديره: انقسموا قسمين أو فريقين، فمنهم مقتصد... إلى آخره.
ومذهب الجمهور أن جواب لَمَّا هذه لا يكون فعلًا مضارعًا، وأجاز ذلك ابن عصفور، واستدل له بقوله تعالى: {فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ} [هود: 74], والجمهور على أن جواب لما في الآية محذوفٌ تقديره: أقبَلَ يجادلنا، أو أن الجواب هو قوله -عز وجل: {وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى}, والواو زائدة.
الثالث: أن تدخل على الجملة الاسمية, وتكون حرفَ استثناء بمعنى "إلا" كما في قوله تعالى: {إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ} [الطارق: 4], فـ"إنْ" في الآية نافية، ولَمَّا بمعنى "إلا", والمعنى": ما كل نفس إلا عليها حافظ, وتسمى لما هذه "لما الاستثنائية".

ومن أمثلتها أيضَا لما الداخلة على الماضي لفظَا لا معنًى في قول العرب: أُنشدك اللهَ لما فعلت، ومعناه: إلا فعلت، بمعنى: إلا أن تفعل، أي: ما أسألك إلا فعلكَ.
ثانيًا: الجوازم التي تجزم فعلين:

وهي النوع الثاني من الجوازم, وهو ما يجزم فعلين؛ أي: الأدوات التي تجزم في غالب الاستعمال فعلين، نحو: إنْ تجتهدْ تنجحْ، ومن يزرني أكرمه، ومتى تسافر أسافرْ معك.
وقد يأتي بعض هذه الأدوات في الاستعمال جازمًا لفعل وجملة، كما إذا كان جواب الشرط جملة مقرونة بالفاء، أو بـ"إذا" الفجائية، نحو قوله تعالى: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الأنعام: 17], وقوله تعالى: {وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} [الروم: 36], وقد يأتي جازمًا لفعل واحد كما إذا كان فعل الشرط ماضيًا في محل جزم, وفي الجواب مضارع مرفوع، كما في قول الشاعر:
	                                          وَإِن أَتاهُ خَليلٌ يَومَ مَسأَلَةٍ 
	يَقولُ: لا غائِبٌ مالي, وَلا حَرِمُ


وعدد هذه الأدوات إحدى عشرة أداة، نص عليها ابن مالك في قوله:

	                                         وَاجزِم بِإنَّ وَمَن وَمَا وَمَهمَا 
	أيّ مَتَى أيَّانَ أينَ إذ مَا


	                                              وَحَيثُما أنَّى وَحَرفٌ إذ مَا 
	كإن وَبَاقِي الأدَوَاتِ اسمَا


وتسمى هذه الأدوات "أدوات الشرط", والشرط في اللغة: الإلزام، وهذه الأدوات تفيد نوعًا من الإلزام؛ لأنها تدل على حصول مضمون جوابها إذا حصل مضمونُ شرطها في المستقبل، بمعنى: أن المتكلم يعتقد أن حصول مضمون فعل الشرط يترتب عليه حصول مضمون الجواب ضرورةً، نحو: إن تجتهد تنجح، فـ"إنْ" في المثال تدل على تعليق حصول النجاح على حصول الاجتهاد، وهو الشرط، أي: ترتب حصول النجاح على حصول الاجتهاد في اعتقاد المتكلم وجوبًا.

- اتفاق النحويين واختلافُهم حول هذه الأدوات:

اتفق النحويون في هذه الأدوات على شيئين:

الشيء الأول: أنَّ "إنْ" حرف وضع للدلالة على مجرد التعليق، أي: تعليق وقوع الجواب على الشرط، وتسمى "أم باب الشرط والجزاء" أو "أم أدوات الشرط". 

الشيء الثاني: أنَّ "أيًّا وأين، وأيان وأنَّى، وحيثما ومَن، وما ومتى"، وهذه الثمانية أسماء تضمنت معنى الشرط, فهذه تسع من الأدوات, وبقي منها اثنتان هما: "إذ ما، ومهما", وفيهما خلاف.

- الخلاف حول "إذ ما":

للنحويين في "إذ ما" مذهبان:

الأول: أنها حرف بمنزلة "إنْ" يفيد مجردَ التعليق، فإذا قلتَ: إذ ما تقم أقُمْ، فمعناه: إن تقم أقم، وكذا في قول الشاعر:

	                                         وإنك إذ ما تأتِ ما أنتَ آمرٌ
	به تلفِ مَن إياه تأمر آتيا


فهي حرف جازم لا محل له من الإعراب, بمعنى: إن تأتِ تلفِ، وهذا مذهب سيبويه والمبرد ومَن وافقهما كابن مالك وابن هشام.
المذهب الثاني: أنها اسمُ شرط؛ لأنها في الأصل ظرف زمان زِيد عليه "ما", وضُمن معنى الشرط مثل "متى" الزمنية التي ضمنت معنى الشرط، فمعناها في المثال: متى تقمْ أقمْ، وفي البيت: "متى تأت تلف" وهذا مذهب ابن السراج وأبي علي الفارسي، ومَن وافقهما, وحجتهم أنها اسم قبل دخول "ما" عليها, والأصل عدم التغيير.
وأجيب عن ذلك بأن التغيير قد تحقق، بدليل أنها كانت للماضي فصارت للمستقبل، فدل على أن معنى الظرفية نزع منها، واعترض على الجواب بأنه لا يلزم من تغيير زمانها تغيير ذاتها.

وقد رجح ابن مالك القول بحرفيتها، ونص على ذلك بقوله في (الألفية):

	                                              .........  وَحَرفٌ إذ مَا 
	..................................


وحجته أنها قبل التركيب حُكم باسميتها؛ لدلالتها على وقت ماضٍ دون شيء آخر يدَّعَى أنها دالة عليه، ولمساواتها الأسماءَ في قَبولها علامات الاسمية، كالتنوين والإضافة إليها، والوقوع موقع المفعول فيه والمفعول به، وأما بعد التركيب فمدلولها المجمع عليه المجازاة وهو من معاني الحروف، ومن ادّعى أن لها مدلولًا زائدًا على ذلك فلا حجةَ له، وهي مع ذلك غير قابلة لشيء من العلامات التي كانت لها قبل التركيب، فوجب انتفاء اسميتها وثبوت حرفيتها.

- الخلاف حول "مهما":

للنحويين في مهما مذهبان:

الأول -مذهب الجمهور: هو أنها اسم شرط، بدليل عَوْد الضمير عليها في قوله -عز وجل: {وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ} [الأعراف: 132].

الثاني -قول السهيلي وابن يسعون: أنها حرف.

قال ابن هشام في (المغني): وزعم السهيلي أنها تأتي حرفًا بدليل قول زهير: 
	                                وَمَهما تَكُن عِندَ امرِئٍ مِن خَليقَةٍ 
	وَإِن خالَها تَخفى عَلى الناسِ تُعلَمِ


قال: فهي هنا حرف بمنزلة "إنْ", بدليل أنه لا محل لها.
وتبعه ابن يسعون واستدل بقوله: 

	                              قَد أوبِيَت كُلَّ ماءٍ فَهِيَ ضَاوِيَةٌ 
	مَهما تُصِب أُفُقًا مِن بارِقٍ تَشِمِ


قال: إذ لا تكون مبتدأ لعدم الرابط، ولا مفعولًا لاستيفاء فعل الشرط مفعوله، ولا سبيلَ إلى غيرهما، فتعين أنها لا موضعَ لها.

ثم رد ابن هشام عليهما في دعواهما، فذكر أن مهما في البيت الأول إما خبر تكن وإما مبتدأ، واسم تكن ضمير راجع إليها، وفي البيت الثاني مفعول "تصب" و"أفقًا" ظرف.
- المعاني الوضعية لأدوات الشرط:

تنقسم أدوات الشرط من حيث معانيها الوضعية إلى ستة أقسام:

الأول: ما وُضِعَ لمجرد تعليق الجواب على الشرط, وهو إن وإذ ما، نحو قوله تعالى: {وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ} [الأنفال: 19]. 

الثاني: ما وضع للدلالة على مَن يعقل, ثم ضمن معنى الشرط وهو مَن، نحو قوله تعالى: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123].

الثالث: ما وضع للدلالة على ما لا يعقل ثم ضمن معنى الشرط، وهو ما ومهما، نحو قوله تعالى: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} [البقرة: 197], وقوله تعالى: {وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ} [الأعراف: 132]. 

الرابع: ما وضع للدلالة على الزمان، ثم ضمن معنى الشرط وهو متى وأيان، كقول الشاعر:

	                                         أَنا ابنُ جَلا, وَطَلاعِ الثَنايا 
	مَتى أَضَعِ العِمامَةَ تَعرِفوني


الخامس: ما وُضِعَ للدلالة على المكان، ثم ضمن معنى الشرط، وهو أين وأنَّى وحيثما، نحو قوله تعالى: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ} [النساء: 78].

السادس: ما هو متردد بين أنواع الاسم الأربعة، وهو أي، فإنها بحسب ما تضاف إليه، فهي في: أيّهم يقم أقُمْ معه، من باب مَن، وفي: أيّ الدواب تركب أركب، من باب ما، وفي: أي يوم تصم أصم، من باب متى، وفي: أيّ مكان تجلس أجلس، من باب أين.

حكم دخول "ما" على تلك الأدوات:

قال ابن عصفور في (المقرب): وهذه الأدوات منها ما تلزمه مَا وهو: إذ وحيث، ومنها ما لا تلزمه ما وهو: إن وأين وأي وأيان ومتى، ومنها ما لا تلحقه ما وهو: ما بقي. 

وهذا معناه: أن اتصال "ما" بأدوات الشرط على ثلاثة أضرب:

الضرب الأول: ضرب واجب، فلا تجزم الأداة إلا إذا اقترنت بما، وذلك في: إذ ما وحيثما، وإنما وجب زيادة "ما" فيهما؛ لتكفهما عن الإضافة، فيتأتى الجزم بهما، إذ لا تجتمع الإضافة والجزم؛ لأن المضاف إليه حالّ محلّ الاسم فهو واجب الجر، فكيف يجزم؟ وقيل: زيدت "ما" فيهما؛ للفرق بين حالة الجزم وغيرها. وقد أجاز الفراء الجزمَ بهما بدون "ما" وهو مخالف للإجماع.

الضرب الثاني: ضرب ممتنع، وذلك في: أنَّى ومن وما ومهما عند الجمهور، وأجاز الكوفيون إلحاقَ "ما" بمَنْ وأنَّى.

الضرب الثالث: ضرب جائز، وذلك في: إنْ وأي وأين وأيان ومتى، ومنعه بعضُهم في أيان، والصحيح الجواز.
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